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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

إکمال المقال حول قصود الامتثال

لقد هتفنا بأنّا نَستخرج «عبادیة العمل» لو أدرج المول «قصد الأمر ف أجزائه أو شرائطه»[1] و إلا فسیظَل توصلیاً، فاجتیازاً عن
التّوصل قد عرف الأصولیون «التّعبدي» بالمأمور العبادي الذي قد اندمج مع قصد الأمر بحیث إنّ المول لم یشأ تحقّق صرف

العمل ‐بأیة صورة‐.

و لن لو فتَّشنا التُّراث المأثور، لَما وجدناه یقیِد الامتثال «بقصد الأمر» أبداً بل المأثور لدینا هو التّأکید عل «الإخلاص و حذف
الریاء» حسب تصریح الآیة التّالیة: «و ما أمروا إلا لیعبدُوااله مخلصین له الدِّین حنَفاء»[2] بحیث سیساوي و یلازم «نیة القُربة»

أیضاً ‐لا بنیة امتثال الأمر‐.

ات، فهذا العنصرلیات، و عدم اعتباره کالتّوصیاء فیه کالتّعبدیاعتبار الر ق العمل: إلّب علینا أن نُشقتوجفوفقاً لأقران هذه الآیة، ی
هو المأثور الوحید، فبالتّال إنّ «قصد الأمر» لم یستَذکر ف أي دلیل إطلاقاً و لا یخلُق لنا عبادیة العمل أساساً، و قد أشار أیضاً

:ِزة قائلامسبقاً لهذه النّقطة المتمی المحقّق البروجردي

«ضرورة أنه ليس لنا ف واحد من العبادات ما يستفاد منه اعتبار قيدين بحسب الواقع بنحو التّركيب و تعلّق الطّلب ظاهراً بالمقيد
[3].«ة بل الّذي دلت عليه الأدلة الشرعية هو لزوم صدور الفعل عن داع إلهالنفساني بعدم الدّواع

 
تجاه تعلیقة المحقّق الاصفهان وحاند الریمات السهج

:فایة‐ قائلانهایة الدّرایة[4] ‐لدی تفسیره لعبارة ال عل و قد اعتَرض صاحب المنتق

«و فيه:

· أولا: إنّه لا ينسجم مع عبارة الفاية (أي لفایة الاقتصار عل قصد الامتثال) إذ لا ظهور لها ف كون الإتيان بالفعل «بداع أمره»
(الجزئ لهذه الصلاة) ك يقال (أي المحقّق الاصفهان) باستلزام ذلك لتعلّق الأمر بذات العمل (استشافاً) بل يمن أن يون

المراد (الفایة) الإتيانَ بالفعل بداع الأمر بالل، لا بداع أمره (الجزئ لهذه الصلاة) فلا ظهور للامه (الفایة) ف تعلق الأمر
بذات العمل.

إذ قصد الأمر الجزئ للّف قصد الأمر النوي المفایة أي سیقد استَعرض تفسیراً ثالثاً لعبارة ال بدو أنّ صاحب المنتقو ی
سیستتبع الدّور المزبور مسبقاً، فلم یقع الصراع عل قصد هذا الأمر أساساً.
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و لن نَخدِشه بأنّ ظاهر تعبیر الفایة یرتبط بقصد هذا الأمر الجزئ للصلاة، بل و یعدّ هو المبحوث حتّ الآن، و المفترض لدی
الأعلام.

· و ثانياً: إنّ ذهاب المشهور أو الل إل الاكتفاء بداع الأمر (وفق معتقَد الفایة) لا يشف عن تعلق الأمر (الشّرع) بذات العمل
ته (وفقاً للمحقّق العراقو داعوي منة الأمر الضمقربي ون لأجل ذهاب البعض إلن أن يبل يم (کما زعمه المحقّق الاصفهان)
ة الإتيان بالعمل بداع قربصح اً شرعاً لا أنّ الأمر قد تعلّق بذات العمل) أو إلأمراً ضمنی متلمسبقاً فإنّ قصد الأمر ی و الخوئ

أي داع الأمر مع الغَفلة عن اعتبار داع المحبوبية و نحوه (فالمحبوبیة متوفّرة حتماً و لنه حین الامتثال قد أغفَلها فقط، بینما
المحقّق الاصفهان قد أفصل المحبوبیة و المصلحة و... عن هویة العبادة) و بالجملة: الاتفاق عل الاكتفاء بداع الأمر لا يشف

عن الاتفاق عل تعلق الأمر بذات العمل (أي أنّ القصد و الدّاع لا یخلق عبادیة العمل بل القصد یمتل أمراً ضمنیاً فحسب).

· و ثالثاً: إنّ ما ذكره لا يقتض إلا عدم أخذ غير قصد الأمر ف متعلق الأمر (فیثبِت أنّ باق القصود لم تُتَّخَذ ضمن المتعلّق) لا
عدم إمانه (باق النّوایا) و لا يخف أنّ صاحب الفاية بصدد إثبات «عدم إمان أخذ قصد القربة بقول مطلق ف متعلق الأمر»

(أي کافّة النّوایا مستحیلة تماماً حتّ بقصد المصلحة و الحسن الذّات و...) لينته منه إل النتيجة الأخيرة و ه عدم صحة
التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، فان هذه النتيجة لا تتم إلا بثبوت عدم إمان أخذ قصد القربة بجميع أنحائه ف متعلق الأمر، لا

بثبوت عدم أخذه (فقط بل ه عدیمة الإمان ذاتیاً) فلاحظ.»[5]

ان أخذ قصد القربة بقول مطلق ففاية بصدد إثبات عدم إمأنّ صاحب ال بنا من مقالته القائلة: «و لا يخفن قد استَغرو ل
متعلق الأمر» فإنّها مرفوضة بشدّة فإنّ صاحب الفایة قد أعلن استحالة «تقیید الأمر بقصد الامتثال» فحسب، و یدعمنا تصریح

فاعتباره ف «أو كونه ذا مصلحة «أو له تعال (الذّات) حسنه الإتيان بالفعل بداع و أما إذا كان بمعن» :فایة قائلاصاحب ال
متعلّق الأمر و إن كان بمان من الإمان (ثبوتاً و عقلا) إلا أنّه غير معتبر فيه قطعاً (إثباتاً).»[6]

فبالتّال إنّ استنتاج صاحب المنتق مشوب و مشوه تماماً، و لهذا فأساس إشالات مقالة المحقّق الاصفهان إنّما ه هجماتُنا
الت قد استَهدفناه بها ‐و لیس أکثر‐.
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[1] طبعاً من دون أن یتوقف الأمر عل جزه و قصده، کما أسلفنا الإجابات مطولةً کإجابة المحقّق العراق بأن القصد یعدّ قید

الواجب، و کإجابة المحقّق البروجردي بأن الأمر لا یتوقّف عل داعویة القصد فحسب بل عل الملات الخمس ف المرحلة
السابقة.
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